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 الحق في الحياة؛ والحق في عدم التمييز؛ والحق في            :المسائل الموضوعية
عدم التعرض للمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو         
اللاإنسانية أو المهينة؛ واحترام الحياة الخاصـة؛       

  والحق في حرية التفكير والضمير والدين
  ١٨ و١٧ و٧ و٣ و٢      :مواد العهد

  ٢  :مادة البروتوكول الاختياري
، اعتمدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، بموجـب          ٢٠١١مارس  / آذار ٢٩في    

 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءهـا بـشأن            ٥ من المادة    ٤ رةالفق
  .١٦٠٨/٢٠٠٧البلاغ رقم 
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )بعد المائةلأولى االدورة (والسياسية 
  بشأن

  **١٦٠٨/٢٠٠٧البلاغ رقم     
 INSGENAR: تمثلها المنظمات التالية   (أ .د .ف      :مقدم من

  )ACDD وCLADEMو
  ر .م .ل  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الأرجنتين      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مايو / أيار٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     قوق الإنسان إن اللجنة المعنية بح     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٩ في وقد اجتمعت  
، أ .د .ف، المقدم إليها مـن      ١٦٠٨/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  نية والسياسية،بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد
 في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ             وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

__________ 

السيد الأزهري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          **  
 ـ          سيدة زونكـي زانيلـي     والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلير، وال

نيومان، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجـل       . ماجودينا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد ل      
  .رودلي، والسيد كريستر ثيلين، والسيدة مارغو واترفال

  .ذا البلاغ من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد فابيان عمر سالفيولي في دراسة ه٩٠ للمادة ووفقاً    
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
، وهـي مواطنـة     أ .د .ف، هي   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥صاحبة هذا البلاغ، المؤرخ       -١

. ١٩٨٧مـايو   / أيـار  ٤، المولودة في    ر .م .ل، تقدم هذا البلاغ نيابة عن ابنتها،        أرجنتينية
 ١٨ و١٧ و٧ و٦ و٣ و٢وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها ضحية انتهاكات الأرجنتين للمواد 

 ٨وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة الطـرف في              . من العهد 
  .وصاحبة البلاغ يمثلها محام. ١٩٨٦نوفمبر /تشرين الثاني

  الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ    
بوينس آيرس، وتعاني من عاهة ذهنية      مقاطعة   شابة تعيش في غويرنيكا، في       ر .م .ل  ١-٢

وبيّن . عصبياًاً ، وتدرس في مدرسة خاصة، وتتلقى علاج   أ .د .فوتعيش مع والدتها،    . دائمة
  . سنوات١٠ سنوات و٨بين التشخيص أن سنها العقلية تتراوح 

، أخذت صاحبة البلاغ ابنتها إلى مستشفى غويرنيكا لأنها         ٢٠٠٦يونيه  /وفي حزيران   ٢-٢
واستُنتج في المستشفى أنها حامل فطلبت صاحبة الـبلاغ         . حسب قولها يرام،   تكن على ما   لم

ن سـا ورفض موظفو المستشفى إجراء العملية وأحالوا المريضة إلى مستشفى          . إسقاط حملها 
بأن عليها أن تقـدم شـكوى إلى        اً  وأبلغوها أيض . ن في لابلاتا، وهو مستشفى عمومي     مارت

 مشتبه في   ر .م .ل، قُدمت شكوى ضد أحد أقرباء       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤وفي  . الشرطة
وتدعي صاحبة البلاغ أن مستشفى غويرنيكا كانت لديه الموارد اللازمة لإجراء           . أنه اغتصبها 

اجة إلى إحالة القضية إلى جهة أخرى، وأن رفضه ألـزم الأسـرة بقطـع               العملية، دون ح  
  .يرتبط بذلك من تكاليف ومشاق  كيلومتر نحو العاصمة الإقليمية وتحمل ما١٠٠ مسافة

 تقريبـاً ونصف الأسبوع     قد بلغت أربعة عشر أسبوعاً     ر .م .لوكانت فترة حمل      ٣-٢
 وطلبت  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤شفى في   ودخلت المست . نلدى وصولها إلى مستشفى سان مارت     

ولما كانـت   . مع لجنة الأخلاقيات البيولوجية لالتماس رأيها       عاجلاًاً  إدارة المستشفى اجتماع  
 مـن   ٨٦ من المـادة     ٢يعاقب عليه القانون، بموجب الفقرة       هذه القضية تتعلق بإجهاض لا    

ية الـسابقة للعمليـة     ، شرع موظفو المستشفى في إجراء الفحوص الضرور       )١(القانون الجنائي 
الاغتـصاب الحـق في     ا  ضحاياً  ويمنح الحكم السابق الذكر النساء المعوقات ذهني      . الجراحية

. يذكر نوع الإجراء الطبي الذي ينبغي اتخـاذه        يحدد الآجال لذلك ولا    الإجهاض غير أنه لا   
. انكاً  ينص الحكم على أي شرط يتعلق بالحصول على إذن قضائي أي           وإضافة إلى ذلك، لا   

الشروط الوحيدة المطلوبة في هذا الصدد فهي تشخيص الإعاقة، وموافقة ممثل الـضحية              أما
  .الشرعي، واضطلاع طبيب مرخص بعملية الإجهاض

__________ 

إذا  )١: (يعاقب على الإجهاض الذي يجريه طبيب مرخص بموافقة الحامل         لا: "ينص هذا الحكم على ما يلي      )١(
إذا  )٢(أجري لتفادي تعريض حياة الأم أو صحتها للخطر وإذا تعذر تفادي هذا الخطر بوسيلة أخـرى؛                 

هاتين الحالتين الحصول على موافقة     ويجب في   . اًكان الحمل نتيجة اغتصاب أو هتك عرض امرأة معاقة ذهني         
 ."ممثلها الشرعي بغية إجراء الإجهاض
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بوقف جميع الإجراءات، واتخذت إجراءات قضائية لمنع       اً  قضائياً  وتلقى المستشفى أمر    ٤-٢
جهاض لأنها اعتبرت أن من غير      بحظر الإ اً  وأصدرت قاضية محكمة الأحداث أمر    . الإجهاض

باعتداء جائر آخر في حق ضـحية بريئـة         ) "الاعتداء الجنسي (المقبول تصحيح اعتداء جائر     
  ".أخرى، أي طفل لم يولد بعد

وفي مرحلة الاستئناف، أكدت المحكمة المدنية هذا القرار ووجهـت تعليمـات إلى               ٥-٢
، برفقة والدتها، فيمـا يتعلـق       ر .م .لقاضية محكمة الأحداث بأن تتحقق بانتظام من حالة         
باستمرار عن طريـق الأمانـة      اً  مباشراً  بتطور حملها، وأن ترصد صحة الفتاة وجنينها رصد       

  .الفرعية المعنية بالأطفال
 ٣١وطُعن في القرار لدى محكمة العدل العليا في محافظة بوينس آيرس، التي أبطلتـه في                  ٦-٢

، أبلغت المحكمة مستشفى     ونتيجة لذلك  .)٢(اشرة الإجهاض  وقضت بإمكانية مب   ٢٠٠٦يوليه  /تموز
. يلزمهـا إذن قـضائي     ن بأن العملية الجراحية التي كان سيجريها موظفوه قانونية ولا         سان مارت 

  .على الإبلاغ عن الاغتصاب وطلب الإجهاضاً وصدر هذا الحكم بعد مرور شهر ونصف تقريب
ن والأسرة لضغوط كثيرة من      مارت كم، تعرض كل من مستشفى سان     ورغم ذلك الح    ٧-٢

اً مصادر شتى تعارض الإجهاض، فرفض المستشفى إجراء العملية بدعوى مرور فترة طويلة جد            
 جديـد   مسحٌأغسطس، أجري   / آب ١٠وفي  ).  أسبوعاً ٢٢واً   أسبوع ٢٠ما بين   (على الحمل   

  .اً أسبوع٢٠,٤عيادة خاصة، بمساعدة منظمات نسائية، كشف أن الضحية حامل منذ  في
واتصلت الأسرة، بدعم من منظمات نسائية، بمراكز صحية ومستـشفيات مختلفـة              ٨-٢

ومع ذلك،  . منها لم يوافق على إجراء عملية الإجهاض      اً  داخل المحافظة وخارجها، غير أن أي     
  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦تمكنت الأسرة من إجراء إجهاض بطريقة غير قانونية في 

رئيس الجامعة الكاثوليكية والمتحدث باسـم جمعيـة        وتشير تقارير صحفية إلى أن        ٩-٢
ووصل الأمـر إلى    . في الضغوط الممارسة على الأسرة والأطباء     اً  المحامين الكاثوليك أسهما مع   

  .إلى المستشفى، دون أن تتدخل أي سلطة معينةإرسال خطابات تهديد الإعلان عن 

  الشكوى    
إجراء عملية إجهاض قانونية بالرغم      لم تتمكن من     ر .م .لتؤكد صاحبة البلاغ أن       ١-٣

فعانـت مـن التمييـز      . من استفادتها من سبيل انتصاف قانوني يضمن لها حقوقها الإنجابية         
الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وانتُهك حقها في الاسـتقلالية في هـذا المجـال                في
.  العامـة  الخصوصية والسرية والاستفادة من إجهاض مأمون عن طريق نظام الـصحة           وفي

واتخذ الأذى النفسي الذي    . واضطربت حياتهما اليومية  اً  ونفسياً  وعانت الضحية وأسرتها عقلي   
__________ 

لمـا كـان    ) ب( من القانون الجنـائي؛      ٢-٨٦لا يلزم إذن قضائي لتطبيق المادة       ) أ: "(قررت المحكمة ما يلي    ) ٢(
 ـ              (...) التشريع الوطني    ل لا يعاقب على هذه القضية، فلا يمكن إصدار أي أمر يحظر إجراء عملية لإسقاط حم

 ".، شريطة أن يكون قرار إجراء العملية قد اتخذه موظفون صحيون وفقا لأفضل الممارسات الطبية(...)الفتاة 
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.  شكل اضطراب نفسي لاحق للإصابة، تطغى فيه أعـراض الرهـاب           ر .م .لتعرضت له   
ورغم صعوبة التمييز بين آثار الاغتصاب والآثار المترتبة على تقصير الدولة في ضمان الوصول   

كان ليؤثر سـوى   جهاض المأمون، ثمة ما يكفي من المسوغات للقول إن الإجهاض ما     إلى الإ 
  .آثار محدودة للغاية لو أجري في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم

وتدعي صاحبة البلاغ أنها وابنتها الكبرى فقدتا وظيفتيهما لأنهما اضـطرتا، طيلـة              ٢-٣
فروضة عليهما من النظامين القـضائي والطـبي        ثلاثة أشهر، للتفرغ للإجراءات الإدارية الم     

وكان . ، التي كانت مضطربة للغاية من الوضع      ر .م .لوتقديم الرعاية على مدار الساعة إلى       
  .تغطية التكاليف المادية المترتبة على هذه الإجراءاتاً عليهما أيض

تقتصر  وتدعي صاحبة البلاغ أن صعوبة الاستفادة من عمليات الإجهاض الآمنة لا            ٣-٣
فثمة حالات كثيرة تتعرض فيها حياة . على ضحايا الاغتصاب اللاتي تعانين من عاهات عقلية

اً أسباباً ومع أن تلك الظروف تشكل أيض. أو صحتها للخطر من جراء استمرار الحمل/الأم و
لإجراء عملية إجهاض قانونية في الأرجنتين، يكاد يكون من المستحيل العثور على ممارسـين            

. وهناك سوابق قضائية عديدة في هذا المجال.  مجال الرعاية الصحية مستعدين لإجراء العمليةفي
يعاقب عليه القانون أو غيره من العمليات الطبية المحالـة           وسواء في قضايا الإجهاض الذي لا     

إلى المحاكم أو طلبات الاستفادة من الأساليب الجراحية لمنع الحمل، تنص الأحكام الـصادرة              
  .ينبغي لهم طلبه ى أن الإذن القضائي غير ضروري وعلى أن الأطباء لاعل
 مـن   ر .م .لولما كانت الدولة الطرف تفتقر إلى الآليات التي كانـت سـتمكن               ٤-٣

  . من العهد٢الإجهاض، فهي مسؤولة بتقصيرها عن انتهاك المادة 
اً لت انتـهاك  أن استحالة إجراء عملية الإجهاض شـك      اً  وتدعي صاحبة البلاغ أيض     ٥-٣

وأدى .  مـن العهـد  ٣للحق في المساواة وعدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المـادة   
ضمان الحق القانوني في الاستفادة من عملية تحتـاج         ل ةالواجببذل العناية   تقاعس الدولة عن    

 إليها المرأة فقط، بالإضافة إلى تعسف الموظفين الطبيين، إلى سلوك تمييزي انتـهك حقـوق              
زاد خطورة هذا الانتهاك حالة الضحية باعتبارها امرأة فقـيرة ومعوقـة، إذ              وما. ر .م .ل

أكبر بحماية حقوق الضحية والقـضاء علـى أوجـه          اً  يفرض هذا الوضع على الدولة التزام     
  .التعصب الثقافي والديني التي تقوض رفاهها

ير الدولة الطرف الـدوري،     ر صاحبة البلاغ بملاحظات اللجنة الختامية على تقر       وتذكِّ  ٦-٣
علـى تمـتعهن بـالحقوق      اً  المواقف التقليدية إزاء النساء مما يؤثر سلبي      "التي تشير إلى استمرار     

ولما كان الإجهاض مسألة تؤثر في النساء فقط وتحيط بهـا جميـع             ". المنصوص عليها في العهد   
المـوظفين الـصحيين    أنواع الأذى في المخيلة الجماعية، فإن موقف المـوظفين القـضائيين و           

 ـ  عمـلاً  لان، وعجز السلطات عن إنفاذ القوانين، شـكَّ       ن مارت مستشفى سا  في أدى اً  تمييزي
كمـا أن المواقـف     .  من حقها في إجراء عملية إجهاض مأمونة وقانونية        ر .م .لحرمان   إلى

 الاجتماعية وأوجه التحامل الاجتماعي والضغوط الممارسة من الجماعات المتطرفة حالت دون          
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 بحقها في الحياة والصحة والخصوصية وحقها في عدم التعرض للمعاملة القاسـية             ر .م .لتمتع  
واللاإنسانية والمهينة، وغيرها من ضروب المعاملة، وحقها في المساواة وعـدم التمييـز، علـى               

وعلاوة على ذلـك،    . عن مغزاها للرجل  اً  يُفهم أن مغزى هذه الحقوق للمرأة يختلف أحيان        أن
جود بروتوكولات في المستشفيات لتيسير عملية الإجهاض في الحالتين المسموح فيهمـا            فعدم و 

هـاتين  تجدن أنفسهن في    ب أكثر على النساء اللاتي      بإجرائها بموجب القانون الأرجنتيني يُصعِّ    
  .الحالتين التمتع بحقهن في الإجهاض ويفسح المجال للسلطات بالتعسف في تطبيق القانون

 ر .م .للحـق  اً أن الوقائع المعروضة تـشكل انتـهاك     اً  ة البلاغ أيض  وتدعي صاحب   ٧-٣
 لضمان إمكانية اسـتفادة     ةالواجبتبذل العناية   تتخذ التدابير اللازمة ولم      فالدولة لم . الحياة في
 من عملية إجهاض مأمونة ودرء الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض في ظروف غـير               ر .م .ل

صت عليه اللجنة بنفسها، ففي حالة المرأة، ينطوي احترام الحق          وكما ن . قانونية وغير مأمونة  
في الحياة على التزام الدولة باتخاذ تدابير تحول دون أن تضطر المرأة إلى اللجوء إلى عمليـات                 

وتلاحظ صـاحبة الـبلاغ أن      . الإجهاض غير القانونية التي تعرض حياتها وصحتها للخطر       
زالت تفتك بحياة آلاف النساء       الصحة العامة التي ما    الإجهاض غير القانوني قضية من قضايا     
ر صاحبة البلاغ بأن اللجنـة      وتذكِّ.  وفيات الأمهات  في الأرجنتين وهي السبب الرئيسي في     

أعربت، في أعقاب النظر في تقرير الأرجنتين الدوري الثالث، عن القلق من أن تجريم عمليـة                
 العملية دون أمر قـضائي بـذلك، حـتى          الإجهاض يمنع الموظفين الصحيين من إجراء هذه      

الحالات التي يسمح بها القانون، ومنها أن تكون الأم معرضة لمخاطر صـحية واضـحة                في
كما تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء        . اًيكون الحمل نتيجة اغتصاب امرأة معوقة ذهني       أن أو

اً  الذي يدفع أعـداد    جوانب ذات طابع تمييزي في القوانين السارية والسياسات المطبقة، الأمر         
  .)٣(جهاض غير قانونية وغير مأمونةكبيرة من النساء الفقيرات والقرويات لإجراء عمليات إ

ل معاملة قاسـية    وتدعي صاحبة البلاغ أن إرغام ابنتها على الاحتفاظ بحملها شكَّ           ٨-٣
 ر .م .لوعانـت  .  من العهد٧ومهينة وهو بذلك انتهاك لسلامتها الشخصية بموجب المادة     

كثيرة من الكرب والألم بسبب رفض إجراء عملية الإجهاض لها، الأمر الـذي             اً  وأسرتها أيام 
ضت حياتهـا وصـحتها للخطـر،       أجبرهما على اللجوء إلى عملية إجهاض غير قانونية عرَّ        

ووجدت الأسـرة نفـسها     . ومكابدة العار الذي لحقهما من مصادر كثيرة في الوقت ذاته         
وتعتبر . ضغط عليها لمواصلة حمل ابنتها وإعطاء المولود لشخص يتبناه        ورطة مؤلمة بسبب ال    في

يجرؤوا علـى    فقد شعرت بأن الناس لم    . ل معاملة قاسية ومهينة   صاحبة البلاغ أن ذلك شكَّ    
  .تقديم تلك العروض إلا لأنها فقيرة وهو ما اعتبرته إهانة بالغة

 مـن   ١٧للمـادة   اً  كل انتهاك أن الوقائع المعروضة تش   اً  وتدعي صاحبة البلاغ أيض     ٩-٣
 الإنجابية الـتي    ر .م .لفلم تقتصر الدولة الطرف على التدخل في قرار يتعلق بحقوق           . العهد

__________ 

)٣( CCPR/CO/70/ARG ،١٤، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٣. 
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اً على نحو تعسفي في حياتها الخاصة، بحيث اتخذت قرار        اً  يكفلها لها القانون، بل تدخلت أيض     
  .نيابة عنها يتعلق بحياتها وصحتها الإنجابية

 من العهد، إذ أصدرت الجماعات الكاثوليكية تهديـدات         ١٨المادة   اًوانتُهكت أيض   ١٠-٣
ضت الأسرة للضغط والإكراه، ومع ذلك لم تتدخل الـسلطات          علنية متواصلة ومختلفة وعرَّ   

ن الحـق   راض النسائية في مستشفى سان مـارت      يحترم قسم الأم   ولم. ر .م .للحماية حقوق   
اء العملية على أسـاس الـضمير الجمـاعي         حرية الدين والمعتقد عندما اعترض على إجر       في
فالاستنكاف الضميري غير مقبول سواء ضمن الإطار التنظيمي الـذي يحـدد            . المؤسسي أو

واجبات الموظفين العموميين أو في ظل وفاء جميع الموظفين الصحيين بما يقع عليهم من التزام               
 ـ  . يتمثل في ضمان حق المرضى في الحياة والصحة        ساري، كـان علـى     وبموجب القانون ال

  .المستشفى أن يحيل القضية إلى قسم آخر
تحديد مسؤولية الدولة على الـصعيد      ) أ: (وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة ما يلي        ١١-٣

، بما يشمل جـبر الـضرر       تاماًاً   وأسرتَها تعويض  ر .م .لأمر الدولة بأن تمنح     ) ب(الدولي؛  
أمر الدولة بتنفيذ بروتوكـولات في      ) ج(حدث؛  المادي والعقلي واتخاذ تدابير لمنع تكرار ما        

المستشفيات تيسر إمكانية إجراء عملية إجهاض قانونية ومأمونة، ووضع الآليات الـضرورية            
استعراض الإطار القانوني المحلي المتعلق بالإجهاض، الـذي يفـرض          ) د(لإعمال هذا الحق؛    

 فيه أو غير طوعي، ويجـبرهن       غير مرغوب   عقوبات جنائية على النساء اللاتي يُسقطن حملاً      
  .على حياتهن وصحتهن بوجه عاماً على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير قانونية تشكل خطر

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
، إلى  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٩أشارت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

يسعى إلى شـيء سـوى       فهو لا . سبل الانتصاف المحلية  أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد       
تقديم طلب إلى هيئة دولية للحصول على تعويض، رغم أن سبل الانتصاف القضائية الملتمسة              

واسـتغرقت  . ر .م .لعلى الصعيد المحلي لضمان إجراء عملية الإجهاض آلـت لـصالح            
اً،  يوم ٣٧يأذن بالإجهاض   اً  الإجراءات القضائية التي أسفرت عن إصدار المحكمة العليا حكم        

إلى معيار المعقولية المقبول بتوافق الآراء في القانون الدولي لحقوق          اً  وهي مدة غير طويلة استناد    
ومن ثم، فلما كانت الهيئة القضائية المحلية قد حكمت لصالح مقدمة الطلب، لـيس              . الإنسان
  .امليبرر تقديم صاحبة البلاغ طلب الحصول على تعويض ك هناك ما

وبصرف النظر عما تقدم، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ فيمـا               ٢-٤
فقـانون  . على الهيئـات القـضائية المحليـة        يتعلق بالضرر والتعويض ينبغي أن تعرض أولاً      

الإجراءات المدنية والتجارية الساري في محافظة بوينس آيرس ينص على إجراء محدد ووجيـه              
  .ض على المعاناة البدنية والعقلية المزعومةوفعال لطلب التعوي
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، أكدت الدولة الطرف من جديـد أن جهـاز القـضاء            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩وفي    ٣-٤
استجاب على وجه السرعة في هذه القضية، إذ سُويت في أقل من أربعة أسابيع رغـم أنهـا                  

عليا في محافظة بـوينس     أحيلت من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة المدنية ثم إلى محكمة العدل ال           
بيد أن الظـروف المختلفـة الـتي        . آيرس خلال فترة عطلة كانت المحاكم أثناءها في إجازة        

أحاطت بالقضية، واهتمام الناس الشديد بها، وتقييمات الموظفين الصحيين المعنيين، كلـها            
قـرار   أمـا . عوامل استحال معها إجراء عملية جراحية مسموح بها بموجب القانون الجنائي          

صاحبة البلاغ اللجوء عقب ذلك إلى إجهاض غير مأمون فهو قرار شخصي اتخذته بنفـسها            
إلى أن المحاميـة    اً  وتشير الدولة الطرف أيض   . يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتصرفات الدولة      ولا

  .المعنية بالأشخاص عديمي الأهلية القانونية لم تبلغ قط بذلك
لبلاغ الحق في التعويض على الضرر والأذى، فالتـشريع         وإذا ما اعتُبر أن لصاحبة ا       ٤-٤

وفيما يتعلق بطلبها أن تتخذ الدولة الطـرف  . المحلي يتيح آليات لتقديم طلبات من هذا القبيل 
حدث وتطبيق بروتوكولات خاصة بالمستشفيات لتيسير سبل الوصول    خطوات لمنع تكرار ما   

لحق، أقرت وزارة الصحة في محافظة بوينس       إلى إجهاض قانوني ومأمون وآليات للتمتع بهذا ا       
، البرنـامج   ٣٠٤/٢٠٠٧، عن طريق المرسوم رقم      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩ آيرس، في 

الصحي الإقليمي من أجل منع العنف الأسري والعنف الجنسي ومساعدة الضحايا، الـذي             
الجـرائم  ريف  وتفرض تعا . يعاقب عليه القانون   بشأن الإجهاض الذي لا     يتضمن بروتوكولاً 

التشريعات والسياسات الجنائية   تقييدات على   الجنائية المحددة في القانون الجنائي في الأرجنتين        
بوينس آيرس، في حدود اختـصاصاتها،     مقاطعة  ولهذا السبب، أقرت سلطات     .  المقاطعات في

  .البرنامج السابق الذكر لمنع ظهور قضايا مماثلة في المستقبل

  لاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحبة الب    
. ، على ملاحظات الدولة الطرف٢٠٠٨يونيه / حزيران١٤ردت صاحبة البلاغ، في   ١-٥

ففيما يتعلق بالمقبولية، كررت صاحبة البلاغ طلبها بأن تحدد اللجنة، على الصعيد الـدولي،              
ترام حقها في   تف بالتزامها بضمان واح    ، لأنها لم  ر .م .لمسؤولية الدولة عن انتهاك حقوق      

سبيل انتصاف قانوني، وحقها في الحياة، وحقها في المساواة في المعاملة، وحقهـا في عـدم                
التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحقها في الخصوصية، وحقها في حرية التفكير  

أنه عامل  وتحديد هذه المسؤولية هو الهدف الرئيسي المتوخى من هذا البلاغ، كما            . والضمير
ثم إن طلب التعويض التـام      . أساسي لتلبية الطلبات الأخرى التي تقدمت بها صاحبة البلاغ        

  . الإنسانيةر .م .لوجميع الطلبات الأخرى هي نتيجة ضرورية لانتهاك الدولة حقوق 
وقدمت التماسات إلى   .  إلى إسقاط حملها بصورة قانونية ومأمونة      ر .م .لفقد سعت     ٢-٥

وعليه، فقد استُنفدت جميع    .  الممكنة في هذا الصدد غير أنها لم تخضع للعملية الطبية          جميع المحاكم 
سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بموضوع الخلاف الأساسي في البلاغ، وهو أن رفض إجـراء               

أما الطلبات الخاصة بالجبر والتعويض التي نتجت       .  لحقوقها ل انتهاكاً عملية إجهاض قانونية شكّ   
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بـوينس  مقاطعـة    في   هاك هذه الحقوق، والتي تدعي الدولة أنه كان ينبغي تقديمها أولاً          عن انت 
آيرس، فما كان لها أن تساعد في ضمان حقها في إجراء عملية إجهاض قانونية، بل لقد كانت                 

  . في الحصول على العملية الطبية المطلوبةر .م .لعديمة الجدوى ولم تساعد 
. ر .م .ل، وهي محكمة الملاذ الأخير، لصالح       المقاطعةوقد حكمت أعلى محكمة في        ٣-٥

غير أن الحكم لم ينفذ لأن موظفي المستشفى الحكومي الذين كان عليهم تنفيذه رفضوا فعل               
 خيار استئناف حكم صدر لصالحها ورفضت الدولة إنفـاذه،          ر .م .لولم يكن لدى    . ذلك

  .ولذلك تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها مقبول. لحقوقهااً مستمر اًالأمر الذي شكل انتهاك
وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تشير صاحبة البلاغ          ٤-٥

تـشير إلى أن هـذه       غير أنهـا لا   . إلى أن الدولة الطرف تفتخر بسرعة الإجراءات القضائية       
. ر .م .للحقـوق   اً  ا يشكل في حد ذاته انتهاك     تكن ضرورية وأن مجرد اتخاذه     الإجراءات لم 

فتلك الإجراءات لا يفرضها القانون الجنائي ولا تشجع عليها قرارات كثيرة صدرت عـن               
ولا تفسر الدولة الطرف ما إذا كانت قاضية محكمة الأحداث التي أصـدرت             . اًالمحاكم سابق 

اء مهامها على نحو سـليم      الحكم الأول قد تعرضت لإجراءات تأديبية بسبب التقصير في أد         
  .موظفو ومديرو المستشفىاً باعتبارها موظفة عمومية، وهو تقصير أبداه أيض

 من مضايقة الـصحافة     ر .م .لولا تعترف الدولة الطرف بأنها لم تحاول البتة حماية            ٥-٥
لها، وتحرش المؤسسات بها، وتقاعس المستشفى، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى عـدم               

ذريعة لتبرير  " تقييمات الموظفين الصحيين  "وتتخذ الدولة الطرف من     . اء عملية الإجهاض  إجر
عن تميزها بالتعسف وغياب      ولكن هذه التقييمات لم تكن دقيقة من عدة نواح فضلاً         . ذلك

. فقد أخطأ أحد تقارير التصوير بالموجات فوق الصوتية في تحديد مـدة الحمـل   . الموضوعية
. رضت حدود زمنية على إجراء عملية الإجهاض، دون سـند قـانوني           وإضافة إلى ذلك، فُ   

اً وأظهر موظفو الرعاية الصحية، بتصرفهم على هذا النحو، ازدراء للقانون وأبـدوا تقـصير             
ورغم أن هذا التقصير يعتبر مخالفـة جنائيـة،         . أداء مهامهم باعتبارهم موظفين عموميين     في
  .يخضعوا قط لتحقيق إداري أو قضائي لم
أما لجوء صاحبة البلاغ إلى السوق السوداء لإجراء عملية إجهاض رفضت الدولـة               ٦-٥

وتنتقد صاحبة البلاغ ملاحظة الدولـة      . القيام بها فهو نتيجة مباشرة لتقاعس الدولة وإهمالها       
فالدولة . الطرف التي تفيد بأن المحامية المعنية بالأشخاص عديمي الأهلية القانونية لم تُبلغ بالأمر            

تشير في الواقع إلى أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ، وهي في خـضم المـضايقات الـصحفية              
باتخاذ إجراء غير قانوني تحت     اً  قضائياً  والضغط المستمر من الجماعات المتطرفة، أن تبلغ موظف       

  .ضغط الوقت وقلة الموارد وغياب سبل الوصول إلى العدالة الفعالة
يعاقب عليه  بشأن الإجهاض الذي لا يتضمن بروتوكولاًوأما المرسوم الوزاري الذي   ٧-٥

وعلاوة على ذلك، فرغم أن     . بوينس آيرس، فقد صدر في أعقاب القضية      مقاطعة  القانون في   
بد للدولة الطرف    ومن ثم لا  . غير  لا  جزئياً ، فهو يظل حلاً    إيجابياً البروتوكول يشكل تطوراً  
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ولاية قضائية تخضع لسيطرتها من أجل      وكل  مقاطعة  أن تضمن وجود بروتوكولات في كل       
أن تضمن استناد تلك البروتوكولات     اً  ويجب عليها أيض  . منع تكرار انتهاكات من هذا النوع     

تقتصر علـى    ولاالمقاطعات  إلى قوانين في أعلى مستوى من مستويات الولايات القضائية في           
  .مرسوم وزاري، كما هو الحال في هذه القضية

  ن الدولة الطرفملاحظات إضافية م    
، أن حكم المحكمـة العليـا       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١لاحظت الدولة الطرف، في       ١-٦

بوينس آيرس تدخلتا بصورة غـير      مقاطعة  يدعو إلى الاستنتاج أن المحكمتين الأدنى درجة في         
وقد .  من القانون الجنائي   ٢-٨٦ بموجب المادة     قضائياً يتطلب إذناً  قانونية لأن إنهاء الحمل لا    

وتبـدو  . ى هذا التدخل إلى استحالة إجراء عملية الإجهاض بسبب تقدم مرحلة الحمل           أفض
  . من العهد٢ذلك إشارة إلى أن المشتكية محقة في ادعاء إمكانية حدوث انتهاك للمادة  في
غير أن المستشفى قرر عدم إجراء عملية الإجهاض لأن تقدم مرحلة الحمل كان يعني          ٢-٦

وهذا قرار لم ينتهك أي     . بإنهائه من وجهة نظر طبية، بل بتوليد الفتاة       أن الأمر لم يعد يتعلق      
بيد أنه يبرز بالفعل عدم وجود قواعـد تحـدد          . قاعدة من القواعد ومن ثم لا يستحق اللوم       

  . مُحدثاً بل توليداًوتوضح الفترة الزمنية التي لا يمكن عند تجاوزها اعتبار إنهاء الحمل إجهاضاً
أن تدخل الدولة غير القانوني، عن طريـق القـضاء،          اً   الطرف أيض  وتلاحظ الدولة   ٣-٦
. لحقها في الخصوصية  اً  قضية كان ينبغي تسويتها بين المريضة وطبيبها يمكن أن يعتبر انتهاك           في

وعلاوة على ذلك، فإجبارها على تحمل عبء حَمل ناتج عن الاغتصاب وإجراء إجهـاض              
يمكن  ذى العقلي الذي عانت منه الضحية، بيد أنه لا        أسهم في الأ    غير قانوني ربما كان عاملاً    

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب         ١بالمعنى المقصود في المادة     اً  أن يعتبر تعذيب  
  .المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

طة جماعـات   ولم تنتهك الدولة حرية الضحية في التفكير والضمير والدين، لأن أنش            ٤-٦
 ر .م .لفإدارة المستشفى الذي توجهت إليـه       . بعينها ليست لها صلة بعمل موظفي الدولة      

ترفض إجراء عملية الإجهاض بدافع من الضمير، بل لاعتقادها أن تقدم مرحلة الحمل كان   لم
  . المحدثيقتضي منها إجراء عملية مختلفة، هي عملية التوليد

ير الدولة الطرف إلى أنها على استعداد للنظر في إمكانيـة           تقدم، تش   إلى ما  واستناداً  ٥-٦
  .إيجاد تسوية ودية تُدرس فيها طلبات صاحبة البلاغ

  تعليقات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ    
، الادعاء القائل إن المستشفى قرر      ٢٠١٠فبراير  / شباط ٦رفضت صاحبة البلاغ، في       ١-٧

يعد يتعلق بإسقاط    لحمل كان يعني أن الأمر لم     عدم إجراء عملية الإجهاض لأن تقدم مرحلة ا       
وتذكر صاحبة البلاغ بأن سبب     .  محدثاً توليداً الحمل من وجهة النظر الطبية بل أصبح بالفعل       
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فالدولة الطرف  . تقدم مرحلة الحمل كان هو اللجوء غير الضروري إلى الإجراءات القضائية          
تشفى في تحديد مدة الحمـل في تقريـر   وإضافة إلى ذلك، أخطأ المس. هي التي سببت التأخير  

لا ينبغي تجاوزه لإجراء عملية الإجهاض، وهو         التصوير بالموجات فوق الصوتية وفرض أجلاً     
  .يستند إلى أي أساس قانوني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لا ما
 عن تجاهل السوابق القضائية التي تعارض اللجوء إلى إجـراءات قـضائية في           وفضلاً  ٢-٧

، أبدى موظفو الرعاية الـصحية ازدراء       )أي ضد المسؤولية القضائية   (حالات من هذا القبيل     
وتعتبر هاتان الحالتـان جـريمتين      . للقانون ولم يؤدوا واجباتهم باعتبارهم موظفين عموميين      

وشكل رفض إجـراء    . جنائيتين، ومع ذلك لم تخضع أي منهما لتحقيقات إدارية أو قضائية          
. بدافع من الضمير المؤسسي من جانب المستشفى الحكومي       اً  صريحاً  اعتراضعملية الإجهاض   

يمكن عند تجـاوزه     يحدد أي أجل لا    لأن القانون الجنائي لا   اً،  ومن ثم فهو رفض تعسفي تمام     
مقاطعـة  وعلاوة على ذلك، هناك سابقة قضائية من سوابق محكمة          . إجراء عملية الإجهاض  

اضي بإنهاء حمل بدافع العلاج في مستشفى حكومي كان قد          بوينس آيرس التي أذنت العام الم     
  .ر .م .لبلغ مرحلة متقدمة مثل حمل 

تتعلـق بالتعـذيب     وترفض صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن هذه القضية لا           ٣-٧
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة           ١بالمعنى المقصود في المادة     

تعطي أي تفسير لتبرير موقفهـا، وهـو         فالدولة الطرف لا  . و اللاإنسانية أو المهينة   القاسية أ 
  .)٤(ضد بيرو. أ. ل. ن. كيخالف السابقة القضائية للجنة في قضية  ما
 أن الدولة الطرف لم تتخذ في أي وقت من الأوقـات            وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً     ٤-٧
تها أو لمنع الجماعات المحافظة داخل الكنيسة        وأسر ر .م .ليلزم من خطوات سواء لحماية       ما

الكاثوليكية من فرض قناعاتها الدينية على الضحية وأسرتها وموظفي المستشفى، الأمر الـذي       
ولهذا السبب، تنفي صاحبة البلاغ الزعم القائل إن الدولة لم          . حرمهم من حرية اتخاذ قراراتهم    

  .ال المعنية تعزى إلى أفرادتنتهك حرية التفكير والضمير والدين لأن الأفع
صاحبة البلاغ اللجنة بأن الطرفين التقيـا       غ  تبلّوفيما يتعلق بإمكانية إيجاد تسوية ودية،         ٥-٧

 لمناقشة تعويض الضحية    ٢٠٠٨نوفمبر  /أغسطس وتشرين الثاني  /ثلاث مرات في الفترة بين آب     
ثلو الدولة بـأن القيـود      وفي مستهل المناقشات، أفاد مم    . وأسرتها وتدابير منع تكرار ما حدث     
بوينس آيرس تضع عقبات قانونية أمام دفع تعويض        مقاطعة  المفروضة من دائرة الادعاء العام في       

ولم يتفـق   . يحرز الطرفان أي تقدم في أي جانب من جوانب طلب التعويض           ومن ثم، لم  . مالي
 بوينس آيـرس في      بيسو تدفعها وزارة التعليم في     ٥ ٠٠٠الطرفان إلا على منحة دراسية بقيمة       

  .حتى الآنيدفع أي مبلغ آخر ورغم التعهد بدفع هذه المنحة مدى الحياة، لم . ٢٠٠٨نهاية عام 

__________ 

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤، اعتُمدت الآراء في ضد بيرو. أ. ل. ن. ك، ١١٥٣/٢٠٠٣البلاغ رقم  )٤(
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ولم يتحقق كذلك أي تقدم في الجوانب الأخرى من الطلب، بما في ذلك قبول الدولـة                  ٦-٧
 عن اعتماد   وبصرف النظر . الإعلان عن مسؤوليتها ومجموعة التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث         

، لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليـه، فـإن            ٢٠٠٩مارس  /قانون شامل، في آذار   
  .التقدم الوحيد المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في هذا السياق هو التعهد بمعالجتها

ية ودية، وتحـث   وتكرر صاحبة البلاغ طلبها إلى اللجنة، وترفض إمكانية إيجاد تسو           ٧-٧
  .اللجنة على تقديم آرائها

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق                 ١-٨

أم غـير     ولاً من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقب          ٩٣للمادة  اً  الإنسان، وفق 
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، فقد تأكدت      ٥من المادة   ) أ(٢ لما تقتضيه الفقرة     ووفقاً  ٢-٨
اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق                

  .الدولي أو التسوية الدولية
لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ادعت في البداية أن البلاغ غير مقبـول لعـدم               وت  ٣-٨

استنفاد سبل الانتصاف المحلية، غير أنها أعربت، في مراسلة لاحقة، عن اتفاقها مع صـاحبة               
بوينس آيرس بشأن قضية    مقاطعة  البلاغ على أن الأمر الصادر عن المحكمتين الأدنى درجة في           

واتفقت الدولة  .  من القانون الجنائي   ٢-٨٦غير قانوني بموجب المادة       ل تدخلاً ، شكّ ر .م .ل
ومـن ثم، تـرى     . مع صاحبة البلاغ على أن عدة مواد من العهد قد انتهكت          اً  الطرف أيض 
) ب(٢يوجد هناك ما يمنع من النظر في أسس البلاغ الموضوعية بموجب الفقرة              اللجنة أنه لا  

  .ي من البروتوكول الاختيار٥من المادة 
بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة، من بـاب          اً  وتحيط اللجنة علم    ٤-٨

 ر .م .ل من العهد، بسبب افتقارها إلى الآليات اللازمة لتمكين          ٢التقصير، عن انتهاك المادة     
 من  ٢ر اللجنة بأحكام قضائها الثابتة التي مفادها أن المادة          وتذكّ. من إجراء عملية الإجهاض   

يمكن للأفراد الاحتجاج بها بـصورة منفـصلة        هد تفرض على الدول التزامات عامة، ولا      الع
 بالاقتران مـع    ٢وعليه، سيُنظر في الشكوى بموجب المادة       . بموجب البروتوكول الاختياري  

  .)٥(ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب مواد أخرى من العهد
الة إجراء عمليـة الإجهـاض      ادعاء صاحبة البلاغ أن استح    اً  وتلاحظ اللجنة أيض    ٥-٨

ورأت .  من العهد  ٣ للحق في المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة            انتهاكاً تشكل
__________ 

 .٤-٥المرجع السابق ذكره، الفقرة ، ضد بيرو. أ. ل. ن. ك، ١١٥٣/٢٠٠٣ البلاغ رقم )٥(
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تحتاج إليه  ضمان الحق القانوني في إجراء لا ل ةالواجبالعناية  الدولة  بذل  صاحبة البلاغ أن عدم     
ة هذا الادعـاء وثيـق الـصلة        وتعتبر اللجن . ر .م .لإلا المرأة أدى إلى معاملة تمييزية ضد        

  .بالادعاءات المقدمة بموجب مواد أخرى من العهد، وينبغي من ثم النظر فيها مجتمعة
 لحـق    بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً        وتحيط اللجنة علماً    ٦-٨
 ـنايـة  تبـذل الع  في الحياة لأن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير اللازمة ولم       ر .م .ل  ةالواجب

 من عملية إجهاض مأمونة ودرء الحاجة إلى إجهاض غير قـانوني            ر .م .للضمان استفادة   
يتضمن أي معلومات تبين أن حيـاة        بيد أن اللجنة تلاحظ أن ملف القضية لا       . وغير مأمون 

 كانت معرضة لخطر معين بسبب طبيعة حملها أو الظروف التي أجريت فيها عملية              ر .م .ل
وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من الشكوى غير مبرر ومن ثم غير مقبول بموجب              . الإجهاض

  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 
 نتيجة تقاعس الدولة عن     ١٨وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها تعرضت لانتهاك المادة           ٧-٨

الـذي  مواجهة حالات الضغط والتهديد من الجماعات الكاثوليكية والاستنكاف الضميري          
وتنفي الدولة الطرف وقوع انتهاك لهذه المادة، لأن الأنشطة التي تقوم           . أبداه أطباء المستشفى  

بها جماعات بعينها ليست لها صلة بأنشطة موظفي الدولة، ولأن رفض المستـشفى إجـراء               
تقـدم   وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم        . العملية أملته اعتبارات طبية   

كفي من الأدلة لدعم شكواها لأغراض المقبولية، ولذلك وجب إعلان عدم مقبوليتـها             ي ما
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

 من العهد، ترى اللجنة أنها دُعمـت        ١٧ و ٧وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالمادتين       ٨-٨
  .بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية

 ٢للجنة مقبولية البلاغ لما يثيره من مسائل بموجب المـواد  وفي ضوء ما تقدم، تعلن ا   ٩-٨
  . من العهد١٧ و٧ و٣و

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحها لها                ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 
بادعاء صاحبة البلاغ أن إجبار ابنتها على مواصلة حملها، رغم أن           اً  وتحيط اللجنة علم    ٢-٩

ل معاملـة قاسـية      من القانون الجنائي تنص على حقها في التمتع بالحماية، شكّ          ٢-٨٦ المادة
وتؤكد الدولة الطرف أن إرغامها على تحمل مشاق حمل ناتج عـن الاغتـصاب             . إنسانية ولا

أسهم في الأذى العقلي الذي عانـت منـه           إجهاض غير قانونية ربما كان عاملاً     وإجراء عملية   
وترى اللجنة أن تقصير الدولة الطرف بعدم .  من ضروب التعذيبيعد ضرباً الضحية، غير أنه لا

 مـن القـانون     ٢-٨٦ في إجراء عملية الإجهاض، كما تنص عليه المادة          ر .م .لضمان حق   
 ٧للمـادة   اً  لت انتـهاك   ذلك، سبب لها معاناة بدنية وعقلية شكّ       الجنائي، عندما طلبت أسرتها   
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وفي هذا الصدد، تذكر    . ذات إعاقة بوجه خاص لأن الضحية فتاة      اً  خطيراً  العهد، بل انتهاك   من
يتعلق   من العهد لا٧ الذي تورد فيها أن الحق المحمي بموجب المادة ٢٠اللجنة بتعليقها العام رقم 
  .)٦(بالأفعال التي تسبب معاناة عقليةاً فحسب، بل يرتبط أيضاً  بدنياًبالأفعال التي تسبب ألم

اً تعسفي  بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة شكلت تدخلاً       اً  وتحيط اللجنة علم    ٣-٩
اعتراف الدولة الطرف بأن تدخلـها غـير        اً  وتلاحظ اللجنة أيض  .  الخاصة ر .م .لفي حياة   

في قضية كان ينبغي تسويتها بين المريضة وطبيبها، يمكن اعتباره          القانوني، عن طريق القضاء،     
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع تكشف عـن           . لحقها في الخصوصية  اً  انتهاك

  .)٧( من العهد١٧ من المادة ١انتهاك للفقرة 
مـن  بادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم فيها أن الدولة مسؤولة          اً  وتحيط اللجنة علم    ٤-٩

 من العهد بسبب افتقارها إلى الآليـات اللازمـة لـتمكين    ٢باب التقصير عن انتهاك المادة    
وتلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف القضائية التي لُجئ        .  من إجراء عملية الإجهاض    ر .م .ل

 على   بناءً ر .م .لإليها على الصعيد المحلي لضمان إجراء عملية الإجهاض قد انتهت لصالح            
غير أن الوصول إلى هذه النتيجة فرض على صاحبة البلاغ المثول أمـام             . كمة العليا حكم المح 

ترتب علـى    ثلاث محاكم مختلفة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الحمل عدة أسابيع، مع ما             
 دفعت صاحبة البلاغ في نهاية المطاف إلى اللجـوء إلى           ر .م .لذلك من عواقب على صحة      

ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تُتح لها فـرص            . يةعملية إجهاض غير قانون   
 ٢ من المادة    ٣للفقرة  اً  الوصول إلى سبيل انتصاف فعال وأن الوقائع المعروضة تشكل انتهاك         

  . من العهد١٧ و٧ و٣مقترنة بالمواد 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠
بروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             ال

 مـن   ٣ والفقـرة    ١٧ و ٧المعلومات المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمـادتين          
  . من العهد١٧ و٧ و٣، مقترنة بالمواد ٢ المادة
بـأن تـوفر    رف ملزمـة     من العهد، فإن الدولة الط     ٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   ووفقاً  -١١

والدولة الطـرف   .  كافياً تشمل تعويضاً سبل انتصاف    ر .م .لللشخص المدَّعى أنه ضحية     
  . باتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبلملزمة أيضاً

__________ 

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة         : ٢٠التعليق العام رقم     )٦(
، رهالمرجع السابق ذك  ،  ضد بيرو . أ. ل. ن. كوانظر أيضا   . ٥، الفقرة   ١٩٩٢مارس  / آذار ١٠،  )٧ المادة(

 .٣-٦ الفقرة
 .٤-٦، الفقرة المرجع السابق ذكره، ضد بيرو. أ. ل. ن. ك )٧(
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واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                 -١٢
تصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم لا،              الاختياري، قد سلمت باخ   

 من العهد، بكفالة الحقـوق المعتـرف بهـا          ٢بالمادة    وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً     
العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، فإنها تود أن تتلقى مـن                في

. ، معلومات عما اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنـة          يوماً ١٨٠الدولة الطرف، في غضون     
  .نشر هذه الآراءاً ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض

. بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي        اً  اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم    [
  .]معية العامة بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجوستصدر لاحقاً

        


